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 شكر وتقدير 
  الصلاةله على فيض نعمه التي لا تحصى و  الشكرالكون بقدرته و الحمد لله مبدع 

 كفىجمين و أصحبه و  بي الهاشمي سيدنا محمد المصطفى وعلى آله السلام على النو 
  نجاز هذا البحث وبعد الحمد إى توفيقه لإتمام و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات عل

 أمدنا بالصبر رغم الصعابالإرادة والعزيمة و شأنه الذي بث فينا روح الشكر لله جل  و 

 التقدير مل المتواضع نتقدم بخالص الشكر و من خلال هذا العو 

 " بكير سلطاني" لى الأستاذ المشرف الدكتورإ

 لى جميع الأساتذة الكرامإثراء هذا العمل ومناقشته و إلى جميع السادة أعضاء اللجنة على إو 

 كر الى كل من مد لنا يد العون والمساعدة من قريبشكما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل ال

 . بعيدأو من  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

مقدمة 



 مقدمة 
 

 

 أ‌‌‌

وجعل وسيلة تكاثر   ستخلفه في الأرض لعمارتهاإو من ذكر وأنثى  نسان  الإتعالى  لقد خلق الله       
 ن جعل لكل نفسأمن رحمته عز وجل و  ، ش فيهاسبل العي سخر لهو  ،بني الإنسان عن طريق الزواج

يكونا معا  و لقاءا مشروعا  الرجل والمرأة  قد شرع الله الزواج لكي يلتقي  ، و اويطمئن له  ا يهيسكن إلزوجا  
صالحة تعالى  أسرة  م ِّنْ  "لقوله  لَكُم  جَعَلَ   ُ وَحَفَدَةً وَاللَّه بَنِّينَ  كُم  أَزْوَاجِّ م ِّنْ  لَكُم  وَجَعَلَ  أَزْوَاجًا  كُمْ                                  ."أَنفُسِّ

 وتشريعه وذلك متكامل، فقد خصها الله تعالى برعايته  مجتمع  النواة الأساسية لبناء  أن الأسرة هي  وبما  
زائري على إستنباط أحكام قانون الأسرة ، وقد عمل المشرع الج لحمايتها والحفاظ عليها بشتى الطرق 

القاضي  على  أوجب  الذي  العربية  الأسرة  قوانين  ضمن  الوحيد  القانون  وهو  الإسلامية  الشريعة  من 
 .النص عليه في القانون  الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد

الا  وباعتبار    موضوع  علاقة  أن  له  الأموال  في  بالشتراك  الأمتينة  داخل  و تنظيم  بالوضعية سرة 
، حيث سعى ع الجزائري يقوم بتعميل قانون الأسرة، هذا ما جعل المشر والمالية للزوجين  الاقتصادية

صار  نصوص  سن  خلال  من  العلاقة  هذه  يخالفهالحماية  لمن  فنظمة  للعلاقة ،  المالي  الجانب  م 
 ، الطرفين  واجبات المقررة لكلاالحقوق و الها  بين من خلالالتي  خصها بمجموعة من المواد  و   الزوجية

المادة  و  نص  ق  37أهمها  الجزائري من  الأسرة  جوهري  انون  مبدأ  تضمن  المالية و   االذي  الذمة  هو 
المادة وعوائد عمله و   للزوجين، فلكل زوج أن يستأثر فرديا بممتلكاته   أصوله ، كما يمكن بمقتضى 

الذك اسالفة  بينهما على  الزوجان  يتفق  الار أن  في  إشتراك  تاريخ  يكتسبانها من  التي  برامهما  لأموال 
 . لعقد الزواج

 أهمية موضوع البحث   

   .الأسرة ستقرارباضوعات الحساسة جدا لتعلقه شتراك المالي بين الزوجين من المو موضوع الإ -
 .توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بالاشتراك المالي للزوجين -
 محور أساسي فيها.كالجانب المالي الأسرة و هتمام بكل ما يخص الإ -

 طار اللإلمام بهذا الموضوع والإحاطة به نطرح الإشكالية التالية:  وفي إ      

 ؟  لزوجين في قانون الأسرة الجزائري شتراك في الأموال بين اما مدى فعالية نظام الا ✓

   نطرح التساؤلات الآتية: جابة على هذه الإشكاليةلإول      



 مقدمة 
 

 

 ب‌‌

 خصائصه ؟  ما مفهوم عقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين و  -
 شتراك في الأموال بين الزوجين ؟ا هي الطبيعة القانونية لنظام الام -
 شتراك في الأموال بين الزوجين ؟ ما هي صور الا -
 شتراك ؟ ا هي النتائج المترتبة عن هذا الام -
 شتراك المالي بين الزوجين ؟ نهاية الاكيف يمكن أن تكون   -

  :ختيار الموضوع أسباب إ

   :أسباب ذاتية‌(أ
 قضاياها.سرة و إهتمامنا بكل ما يخص الأ -
   . تكوينناع البحث يندرج ضمن مجال تخصصنا و موضو  -
  .التعمق بالجانب المادي في العلاقة الزوجيةافتنا القانونية من خلال البحث و ثراء ثقإ -
 هميته العلمية في الحياة الزوجية.الإلمام بهذا الموضوع لأمحاولة  -
   :أسباب موضوعية‌(ب
   .شتراك بين الزوجينرفة ماهية النظام المالي لعقد الامع -
   .احديث موضعا عتبار موضوع الأموال المشتركة بين الزوجينقلة الدراسات بإ -
  .معها و تحديد صورهاكيفية التعامل محاولة معرفة مضمون الاشتراك في الأموال و  -
لى الغوص  منه يدعونا إ  37خاصة المادة  و   2005التعديل الذي تعرض له قانون الأسرة سنة   -

شكالات الناتجة  التعمق في موضوع الأموال المشتركة بين الزوجين لإزالة الغموض لكثرة الإو 
 شتراك.عن هذا الا

 : أهداف موضوع البحث

   :لى ما يلي يهدف هذا البحث إ       

  .شتراك في الأموالتحديد مفهوم و خصائص نظام الا -
  .طلاع على النظام المالي الذي أخذ به المشرع الجزائري الإ -
   شتراك المالي بين الزوجين.صور الا بيان -
 نتهائه. و كيفية إشتراك عرفة النتائج المترتبة عن هذا الامحاولة م -



 مقدمة 
 

 

 ج‌‌

   :صعوبات البحث

لى تقصير من الصعوبات منها ما هو عائد إ  ة السالفة واجهتنا في بحثنا المعمق جملككل البحوث    -
 بسبب عدم التحكم في الوقت و كثرة الشواغل الصارفة. 

 للإلمام بكل جوانب الموضوع. البحث ثنايا  و رغبتنا في التعمق في ضيق الوقت -

  .رة الباحثين في غمار هذا الموضوع كونه حديثند -

بيعته لم تكن سهلة لتشتت تحصيله من كل جانب فطالقدرة العلمية في ضبط الموضوع و قصور    -
 جزئياته. 

   :المنهج المتبع

 من أجل إعداد هذه الدراسة تم الإعتماد على منهجين:     

 لمام  بهدف الإوصفي عن طريق جمع الحقائق والمعلومات ووصف العلاقات بينهما المنهج ال -

 .الإحاطة بمختلف جوانب الموضوعو 

انونية الذي عالجت هذا الموضوع وتفسير  القالنصوص  تحليل  وذلك من خلال  المنهج التحليلي    -  
 . بعض التعريفات التشريعية والفقهية من أجل الخروج بنتائج

أكمل     على  العمل  إتمام  سبيل  وفي  المطروحة  الإشكالية  على  والإجابة  الموضوع  هذا  ولمعالجة 
 فصلين  تم الإعتماد علىوجه، 

 شتراك في الأموال في النظام القانوني.ماهية الا الفصل الأول-

 شتراك في الأموال.مفهوم عقد الا المبحث الأول •
 الزوجين.شتراك بين صور الا المبحث الثاني •

 .شتراك المالي بين الزوجينالأحكام القانونية للا الفصل الثاني-

 شتراك في الأموال.النتائج المترتبة عن الاالمبحث الأول  •
 نهاية الاشتراك المالي بين الزوجين. المبحث الثاني •



 

 

 

 

 

 

 

 

 إلفصل إلأول 

لعقد الاشترإك في إلأموإل إلنظام إلقانونيماهية 
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العربية حديثا حيث نجد لية المنتشرة في الدول الغربية و شتراك في الأموال من النظم الماعتبر الاي    
تبناها   قد  الجزائري  المشرع  الم  وذكرهاأن  والا  37  ادة في  الجزائري،  الأسرة  قانون  المالي من  شتراك 

  د رأس من المال المشترك بين الزوجهو وجو قد تعددت صوره على مبدأ واحد و و  ، مهما

 تخضع لقوانين معينة. و  والزوجة

الاو       في  لمعالجة نظام  تحديشتراك  يقتضي علينا  الزوجين  بين  القانوني الأموال  النظام  د ماهية 
المبحث   مبحثينال  عليه سيتم دراسة هذا الفصل من خلال، و شتراك في الأموال بين الزوجينلعقد الا

الا  الأول الزوجينمفهوم عقد  بين  الأموال  في  الاو    شتراك  صور  الثاني  بين المبحث  المالي  شتراك 
 الزوجين.
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 المبحث الأول

 شتراك في الأموالمفهوم عقد الا 

الا     ايعتبر عقد  بين  المشتركة  الملكية  صور  أحد  الزوجين  بين  الأموال  في  التي  شتراك  لزوجين، 
و  التشريعات  يطلقنظمتها  و   التي  للزوجين،  المالي  النظام  من  عليها  النظام  هذا  جاء  الدول قد 

 31، و بموجب القانون الصادر 19571انيا في قانونها المدني سنة لى ألمنافية بعد أن دخل إالإسكند
المدني  1968يوليو   القانون  في  الفرنسي  المشرع  كذلك  و أدخله  في ،  الجزائري  المشرع  أيضا  تبناه 
عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق أن   ييجوز للزوجين ف  حيث  ،الأسرة الجزائري من قانون    37المادة  

 .2  شتركة بينهمايتفقا حول الأموال الم

إختيار بين الزوجين دون   شتراكي بين الزوجين نظام أن النظام المالي الا   عليه يستنتج مما سبقو     
حدد الشروط ت، و المصالح المالية بين الزوجين  القواعد التي تنظم  مجموعة  أنه  عرفكما  طرف آخر،  

عل الحفاظ  لها  تكمل  و التي  الزواج  قبل  المكتسبة  الأموال  وطريقة الأمى  الزواج  بعد  المكتسبة  وال 
 .3القسمة بينهما على التساوي التصفية و 

شتراك بين  طلبين المطلب الأول تعريف عقد الاعرض مإلى    في هذا المبحث  سيتم التطرق  وعليه     
 . الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك المالي بين الزوجينالزوجين وخصائصه، أما في المطلب الثاني 

 

 

 

 

 
الماستر تخصص قانون أسرة، أحمد دادة فاطمة الزهراء، النظام القانوني لعقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين، مذكرة نيل شهادة  -1

 .3، ص2017/2018كلية الحقوق، قسم الحقوق، جامعة سعيدة، 
س للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  ، دار النفا 1ن و تكييفه الثري، طشتراك المالي بين الزوجي خليفة علي الكعبي، نظام الا -2

 . 78، ص2010
 .78المرجع نفسه، ص -3
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 المطلب الأول

 الإشتراك في الأموال بين الزوجين و خصائصه  تعريف عقد

يه من خلال هذا الفرع تعريف عقد الاشتراك إن النظام المالي للزوجين مصطلح مركب سنتعرف عل
 خصائصه  وذكر

 الفرع الأول

 شتراك في الأموال بين الزوجينعقد الا  تعريف

ومجموعة القواعد التي تحدد علاقة كل   أحد النظم الماليةشتراك بين الزوجين من  يعتبر عقد الا    
وعلاقتهما معا بالأموال المشتركة والقواعد التي تحدد علاقة   ،من الزوجين بأمواله وأموال الزوج الآخر

وعلاقتهما معا بالديون المستحقة عليهما    كل من الزوجين بالديون المترتبة بذمته وبذمة الزوج الآخر،
 وعليه سوف يتم،  1التي تحدد إلتزام أحد الزوجين بالإنفاق و مساهمة الآخر في ذلك   وكذلك القواعد

 .المالوهما النظام و  مصطلحين الذي بدوره ينقسم إلىبالنظام المالي و المقصود  التطرق إلى

 أولا : تعريف النظام  

   النظام لغة/1

اللغة على عدة معاني منها       في  النظم  لفظ  الميطلق  البعضإ  ضمومالأشياء  ، وكل لى بعضها 
كما يشترط أن يراعي   ،فهو نظام يلق على الشيء الجامع لتلك الأشياء  ،غيرهخيط ينظم به اللؤلؤ و 

ظيم اأنأمر ملاكه جمعه أنظمة و    نظام كل ، الترابط الذي ليس فيه تنافر، و الجامع  رابطفي ذلك الت
 .3تساقالاو نتظام لإالسيرة، و الهدي و العادة، و اكما يطلق النظام على ، 2نظامو 

 
المالي‌للزوجين،‌دراسة‌مقارنة‌بين‌الشريعة‌الإسلامية‌والتشريعات‌العربية‌والتشريعات‌الفرنسية،‌‌‌رغد‌مقداد‌الحمداني،‌النظام_‌‌1

 .‌201،‌ص2010،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌2ط
الماستر في العلوم  سرة الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة القانون الألي للزوجين بين الفقه الإسلامي و بوشلاق رحمة، النظام الما -2

 .8، ص2006الإسلامية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية العلوم الإنسانية ، تخصص شريعة إسلامية، قسم العلوم الإسلامية، 
 .8المرجع نفسه، ص -3
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التأليفو     به  يقصد  النظم  مصطلح  و نالو الجمع  و   جمع  والترتيب  الشعر ظم  نظمت  فيقال  التنسيق، 
 .1أي جعله في السلك ؤاللؤلقال ضم وغيره، فهنا يقصد بها التأليف و 

يم، ظأنا:  الجمعونضمه، فإنتظم وتنظيم، و نظاما  التأليف، نظمه، و وجاء على لسان العرب: النظم،     
 .2نظمأنظمة و 

   صطلاحا/النظام ا 2

و     والمبادئ  القوانين  مجموعة  على  دولةتطلق  كل  عليها  تقوم  التي  و التقاليد  ع،  المفهوم أما  ن 
تعالى في الإسلام عقيدة لتي شرعها الله  القواعد االإسلامي بوجه خاص فهو:" مجموعة من المبادئ و 

جل ؤون الحياة في كافة المجالات من أ تنظيم شواقع في الأرض وفق مناهج و   لإقامة خلقا،  وشريعة و 
 ."3الآخرةالدنيا و تحقيق السعادة الناس في 

 ثانيا : تعريف المال  

   المال لغة/1

كل شيء ملكته من جميع الأشياء وهو مفرد كلمة أموال، والمال في الأصل ما يملك   المال هو   
 يملك من الأعيان، من ذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى و 

هو ما    المال أيضا نت أكثرهم أموالا، و كثر ما يطلق على المال عند العرب هو الإبل، لأنها كاو    
 .4رجل مال كثيرة كثر مالك، وموله غيره، و  ملكته من شيء وملت تمال وملت وتمولت،

     لتزامات جود ليكون محلا للديون و سائر الإو المراد بالذمة المالية كذلك أمر تقديري، فرض مو     
 . 5لتزامالإو  للإلزامنسان صالحا بعبارة عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإوالتكليفات و 

 
بلقايد المسان، كلية مسعود رشيد، النظام لمالي للزوجين في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه، جامعة أبو بكر  -1

 . 7، ص2006/ 2005الحقوق، الموسم الجامعي  
 . 7، ص2000، للطباعة و النشر و التوزيعسرة في اليهودية و النصرانية و الإسلام، نهضة مصر صابر أحمد طه، نظام الأ -2
 .6المرجع نفسه، ص -3

المقارن، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، للزوجين  في التشريع الجزائري و  مة الماليةذنفصال الإحفيظة فظلة، مداخلة نظام  -4
 . 3، ص2015ديسمبر،  9\8يومي 

 .4المرجع نفسه، ص -5
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 المال اصطلاحا   /2

ماهو    المال    و   كل  الناس  عند  مادية  قيمة  السعة    الانتفاعز  جاله  حال  في  أ1والاختيار به  ما ، 
 المذاهب الفقهية عرفته كالتالي :  

   فيةالمال عند الحن_

 : من هذه التعريفات مايلي  ذهب الحنفي المال بتعريفات عدة و عرفه فقهاء الم 

ما هو  ويمكن    المال  الطبع  إليه  هما    ادخاره يميل  قيدان  وله  الحاجة                 به   الانتفاعلوقت 
 .2حرازالأو 

   عند المالكيةالمال _

 . 3خده من وجههيستنجد به المالك عن غيره إذا أالك و هو ما يقع عليه المالمال  

  افعية ـــعند الش_ المال 

 .4ستهلكها المستهلك أدى قيمتها ذا إماله قيمة يباع بها، و تكون إلا يقع المال إلا على 

   عند الحنابلةالمال _

 .5هو ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضروريةالمال 

 

 

 

 
 .9بوشلاق رحمة، مرجع سابق، ص -1
 23ص، 2017،  دار الضان للنشر و التوزيع، د م ل، حدود و ضوابط نعيمة خلف الخالدي، تصرف الزوج جمال الزوجية، -2
 .25المرجع نفسه ، ص -3
 .27المرجع نفسه، ص -4
 .28المرجع نفسه، ص -5
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 الفرع الثاني

 خصائص عقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين

 الخصائص نستخلصها فيما يلي: شتراك في الأموال بين الزوجين جملة من لعقد الا  

 : عقد شكلي  أولا

بذلك يحرر  ذا توافره على الشكلية و موال بين الزوجين عقد رسمي فيجب إشتراك في الأبما أن الا  
المدنيةو  العقود  في  الشرعية و يكون متوفو   ، يسجل  معلوماته  إر على  العقدتاريخ  و   ،برام  هذا  ونظامه 

 .1المتبنية لنظام الاشتراك المالي بين الزوجين موجود في جميع الدول 

أمام موظف مختصبصيغة أخرى  و     المالية بدقة    ،عقد شكلي يتم تحريره  فيه الأمور  بذلك تحدد 
الزوجينو  على  يصبح    يفرض  حتى  العقد  ذلك  بهشهر  للعلم  للغير  و متاح  فيه  ،  ومحل   اسميذكر 

 .2نوع النظام المختار الإقامة وتاريخ العقد و 

 ختياري اتفاقي ثانيا : عقد إ

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة  "  أن:على  زائري  ج سرة الالأ  انون من ق  37المادة    نصت  
 ."3مة الآخرعن ذ

و في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما،  نه يجوز أن يتفقا في عقد الزواج أغير أ  
 . لى كل واحد منهاتؤول إ التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي 

لن القانوني يتبين  النص  الذو من خلال هذا  للزوجين يا أن الاشتراك في        على الإرادة   قوممة المالية 
 . 4النظام الاشتراكي في الأموال اختيارولا يفرض عليهما  ،الاتفاقو 

 
 

 .74خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص -1
 .45بوشلاق رحمة، مرجع سابق، ص -2
  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  والمتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو  09المؤرخ في 11-84قانون رقم  -3

 .43، الجريدة الرسمية 2005فبراير
 ، القانون نفسه. 37المادة  -4
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   ةمسماالثالثا : عقد من العقود غير 

أ الزوجينرغم  بين  الأموال  في  الاشتراك  أجاز  الجزائري  المشرع  عقود   ،ن  ضمن  يدرجه  لم  أنه  إلا 
 عة كما أنه يطلق عليه عدة تسميات:معينة كغيره من العقود المشرو 

 .شتراك في الأموال بين الزوجينعقد الا -
 .العقد المالي للزوجين -
 .عقد الاشتراك المالي بين الزوجين -
 .عقد الملكية المشتركة بين الزوجين -

تخ     لم  به،  كما  خاصة  بأحكام  التشريعات  أص  الزوجين    لإرادةعته  خضبل   ستثناءبإالمتعاقدين 
برام العقد، و كذا حصر نطاق الأموال محل هذا العقد في الأموال المكتسبة بعد إشتراط التشكيلة في إ

 . 1ي التونسبالنسبة للمشرع  تالعقاراالفرنسي أو في لزواج بالنسبة للمشرع الجزائري والمغربي و ا

 زمني رابعا : عقد محدد و 

 شتراك المالي من العقود المحددة التي يتحدد فيها لكل متعاقد حقوقه والتزاماته عنديعتبر عقد الا   

 .2برام العقد إ

أيضا    يعتبر  أنه  التمن    كما  سيدخلها  التي  المؤقتة  للزوجين   ،قنينالعقود  أباح  القانون  أن  بمعنى 
، يمكن أن يبدأ من تاريخ عقد الزواج و يمكن أن يبدأ  نتهائهإشتراك المالي و تحديد  ميعاد الا  تحديد
على   ا هملسنوات من الزواج و يبقى عامل الزمن بأيدي الزوجين رغب في تحديده أو لم يرغب فبعد  

 .3الزمن  تحديدتامة في  الحرية ال

 

 

 
 .6أحمد دادة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1
 .74خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص -2
 .45بوشلاق رحمة، مرجع سابق، ص -3
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 المطلب الثاني

 المالي بين الزوجين الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك 

يكون عند الزوجين و بين    اختياري ال بين الزوجين هو عبارة عن عقد  شتراك في الأمو ن نظام الاإ    
أ الزواج فما هي  و عقد زواجهما  لذلك يجب علينا أفي عقد لاحق بعد  العقد  ن نميز بين طبيعة هذا 

 أخرى. بين عقد الشراكة من جهة أموال الزوجين والملكية الشائعة و 

شتراك المالي بين الزوجين من خلال ب إلى الطبيعة القانونية لعقد الاوعليه سنتطرق في هذا المطل   
 الفروع الآتية:

 الفرع الأول

 التمييز بين النظام الاشتراكي في الأموال بين الزوجين و الملكية الشائعة 

الملكية   عقد  الأموال مع  في  الاشتراك  قورن عقد  جوهريا إذا  فرقا  فنجد  العقد الشائعة  ، و هو نشوء 
الملكية حيث أن عقد الا أما عقد   شتراك ينبأ بوجود عقد زواج، و ينتهي بإنتهاء عقد لاحق لزواج، 

شتراك في لاو بمعنى آخر أن عقد ا، 1ينشأ بسبب نشوء الملكية بصفة عامة و ينتهي بإنتهائه  ةالشائع
أحد   من  الزوجين  بين  منالأموال  يعقد  المالية،  بجزء    الأنظمة  الزوجين  أحد  أموالهمشاركة         من 

يكون هذا الأخير بعد الزواج، و   د عقد الزواج أو عن طريق عقد آخرتفاق عن، سواء كان الإأو كلها
 .2الأقل غلبيتهم على أ  وأ ية الشائعة بتراضي جميع الشركاءأما الأصل في الملك

 الفرع الثاني

 الشركة  وعقدشتراك الأموال بين الزوجين عقد االتمييز بين 

لعقد الزواج، حيث يتفق الزوجين  تابعاالشركة، فإن الأول ينشأ لاحقا و  شتراك بعقدذا قورن عقد الا إ   
ما  ينتهي بمجرد إنتهاء العلاقة الزوجية، أأثناء الزواج فقط، و   هااكتسبإالتي    اعلى التشارك في أموالهم

 
كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد  مسعودي رشيد، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، -1

 .6، ص2006تلمسان، 
 . 7حمد دادة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، صأ -2
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، كما أنهم ذن الشريكين ورغبتهم في تكوين الشركةإبأصالة ولا علاقة له بالزواج، و عقد الشركة ينشأ  
مة مالية مستقلة، يكون لها بذلك ذبمجرد تكوينها و   تكتسب الشخصية المعنوية يقترنان في أن الشركة  

الزوجين شخصية  عن  المستقلة  المعنوية  الشخصية  المشتركة  للأموال  يكون  أن  يمكن  لا   ، 1بينما 
لى تحقيق ربح مالي أي تحصيل حاصل على غرار عقد الاشتراك في إ غزى عام الشركة تهدف  كمو 

حسين وضعية العائلة والسهر على قضاء حاجاتها والمحافظة عليها  لى ت الأموال بين الزوجين يهدف إ
 2على تربية الأولاد تربية حسنة. و 

 

 المبحث الثاني

 شتراك المالي بين الزوجين الا صور 

الأموال بين الزوجين في قانون شتراك في  لجزائري واضحا في تنظيم مسألة الالم يكن المشرع ا     
إلى بعض الأحكام كام العامة في القانون المدني و ح لى الأالرجوع إزائري، وهذا ما توجب  الج سرة  الأ

عليها الزوجان    تفقإلى المشارطات التي إوهذا ما تم التطرق إليه من خلال المطلب الأول و الخاصة  
 .المطلب الثانيمن خلال في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق 

 المطلب الأول

 شتراك القانوني في أموال الزوجينالا 

برز هذه  أ، و الاجتماعيالتطور الاقتصادي و ظهرت بعض التغيرات في المجتمع الجزائري حسب       
هو  التغ أيرات  أموال  في  الزوجة  و مساهمة  مإقرار  سرتها  الامبدأ  في  الزوجين نشاركتها  بين               فاق 

 إليه من خلال الفرعين الآتيين:  سيتم التطرق  وهذا مامتاعه  والاشتراك في السكن العائلي و 

 

 

 
 . 316مسعودي رشيد، المرجع السابق، ص -1
 .316المرجع نفسه، ص -2
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 الفرع الأول

 شتراك في الانفاق بين الزوجينالا 

الزوج وحده مإ       الزوجين يجعل  المالية بين  الفصل في الذمة  نفاق، لكن يمكن لزما بالإن نظام 
  ما  وهذانفاق معه، ليها المساهمة بالإ قد يحدث أن يعسر الزوج فيكون عن تشاركه في ذلك، و للزوجة أ

 .1سرة الجزائري قانون الأه في الشريعة الإسلامية و تطرق إليتم ال

 نفاق في الشريعة الإسلامية شتراك الزوجة في الإ أولا : ا 

    كانت غنية   لى جانب الزوج سواءإلى القول بأن الزوجة مكلفة بالإنفاق إ  اتجه من الفقهاء من       
 . رهاعسإ ن الزوجة مكلفة في حالة إلى القول بأ اتجهمنهم من و فقيرة، و أ

 نفاق بوجه عام في الشريعة الإسلامية  شتراك الزوجة في الإ / ا1

الزوجة غير ملزمة بالإنفاق   ن إلى القول بأ  اتجهوانابلة  الشافعية، المالكية والح   نجد كل من فقهاء    
صاحب القوامة   باعتبارهحيث أن الثابث عندهم هو أن الزوجة لا تتحمل الإنفاق على الأسرة، فالزوج  

 .2ليه ببينة اج صحيح و الدخول بها أو دعوتها إذلك لوجود عقد زو نفاق عليها و مجبر على الإ

أ    للزوجة أن تساهم بجزء من راتبها إن كانت عاملة  ا  ،و ميسورةيجوز  تتحمل نفقات  لبيت حيث 
، الإضافية الناتجة عن نقص الإحتباس المتمثلة في دفع أجرة الخادمة أو شراء طعام جاهز أو غسالة 

أو  المال  تستطيع  من  قدرا  لزوجها  تقدم  و ن  يتحملها  التي  المشاق  عن  التقديتعويضا  هذا  ر يترك 
 . 4" يُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِ ن سَعَتِهِ ۖ" :لقوله سبحانه وتعالى ، 3للقاضي 

 

 

 
لذمة المالية بين الزوجين في الشريعة و القانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص أحوال  حمد طيبي، ا أ -1

 . 37، ص2017/2018شخصية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
 .37المرجع نفسه، ص -2
 . 259رشيد مسعودي ، المرجع السابق، ص -3
 من سورة الطلاق.  7ية الآ -4
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 شتراك الزوجة في الانفاق في حالة عسر الزوج في الشريعة الإسلامية  /ا2

أير     المالكية  النفقة  ى  واجب  إ  للأبناءن  ينتقل  الزوج  عسر  حالة  على في  تجب  ولا  الأقارب  لى 
بحديث   ويستدلون  وولد"  هند:الزوجة  يكفيك  ما  بالمعروفخدي  أ "  ك  إلى  الجمهور  ذهب  كما  ن ، 

إالزوج  العون  يد  بمد  ليست مطالبة شرعا  لو كان معسرا  ة  حتى  زوجها  الأساس على   وبنوالى  هذا 
 .1جواز إعطائها زكاة مالها له 

عنه مالا يقدر  ما يقدر ويسقط الزوج يقضى عليه بار عسإ نه في حالة كما يرى إبن حزم الظاهري أ   
الزوجة  ذا يقدر بمشاركة، فهو إ2لم يقضي عليه شيءذا لم يقدر على شيء من النفقة سقطت عنه و إو 

 ا لاَ هَ عَ سْ وُ   لاَ إِّ   فس  نَ   فُ لَ كَ تُ   لاَ   :"، قال الله تعالى3ر الزوج اعسإ شتراط  على سبيل الإلتزام مع إ  بالإنفاق
 .4" كَ لِّ ذَ  لُ ثْ مِّ ثِّ ارِّ ى الوَ لَ عَ  وَ  هِّ دِّ لَ وَ بِّ  هُ له  ود  لُ وْ  مَ لاَ  ا وَ هَ دِّ لَ وَ ة بِّ دَ الِّ وَ  اره ضَ تُ 

 نفاق  شتراك الزوجة في الإ ثانيا : ا

 سرة الجزائري نفاق بوجه عام في قانون الأ في الإ  شتراك الزوجةا/1

سرة حيث من قانون الأ  74صراحة في المادة    لزامية الزوج بالنفقةلمشرع الجزائري على إنص ا      
حكام المواد  ة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أ" تجب نفقجاء فيها:

القانون   78-79-80 المحكمو 5"،من هذا  العليا في قرارها رقم  هذا ما قضت به  الذي و   237148ة 
الزوجةج  يسار  أن  شرعا  المقرر  من  فيه:"  و   اء  حقها  يسقط  مبرر  لا  بدون  النفقة  في  أولادها  حق 

 6".شرعي

 
أيمن أحمد نعيرات، الذمة المالية للمرأة في الفقة الإسلامي، مذكرة للحصول على الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح   -1

 . 205، ص202، ص 2008/2009الوطنية، فلسطين، 
 . 250رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص -2
 . 38أحمد طيبي، المرجع السابق، ص -3
 من سورة البقرة.  233آية  -4

 . المرجع السابق، 11-84القانون  -5
، سنة 01ع، مجلة قضائية،  22/02/2000الصادر بتاريخ  237148المحكمة العليا، غرفة أحوال شخصية و مواريث، قرار رقم   -6

 . 135، ص 2002
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أ  كما     القانون  نجد  المشرع لجزائري في  قانون   11-84ن  الثلاثي سرة تأالأ  المتضمن  ثر بالتقسيم 
منه حق الزوجة في النفقة على   37تناولت المادة  ين المعروف في الفقه الإسلامي، و لحقوق الزوج 

سعته   حسب  إإالزوج  نشوزهالا  ثبث  و 1ذا  ما  ،  تعديل  أهذا  في  المشرع  على أحيث    2005قره  بقى 
و  زوجته عاملة  ولو كانت  الزوج  بالنفقة على وجه النفقة واجب على  ملزمة  أي هي غير  دخل  لها 

 .2العموم

 سرة الجزائري  حالة عسر الزوج في قانون الأ ق في نفاشتراك الزوجة في الإ ا/2

من التفكك فأوجب ة  سر سرية للمحافظة على روابط الأخذ المشرع من جهة ثانية بالإعتبارات الأأ    
 .3ب الأ إعسار في حال النفقة على الأم

" في حالة عجز الأب تجب التي تنص على:سرة الجزائري  قانون الأ  76بموجب نص المادة        
 .4لزامي على الزوجة" فالإنفاق هنا إعلى ذلكنققة الأولاد على الأم إن كانت قادرة 

 الفرع الثاني

 شتراك في السكن العائلي و متاعه بين الزوجين الا 

و    العائلي  السكن  العلاقيعتبر  تقوم عليها  التي  الأسس  أهم  الزوجية، و متاعه  حق ة  للزوجين  يكون 
 .سرةملكية مشتركة بما يحقق مصلحة الأ  نتفاع بهماالإ

 شتراك في السكن العائلي بين الزوجين أولا : الا

 الآتية   من خلال هذه النقاط هذا ما سيتم توضيحهحق السكن ثابث للزوجة شرعا وقانونا و 

 

 
 

سرة، ألنيل شهادة الماستر، تخصص قانون ووهيبة صادقي، حقوق الزوجين، نفقة الزوجي العاملة نموذجا، مذكرة  نصيرة حاج عمر -1
 . 33، ص2019-2018وم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، كلية الحقوق و العل

 .43نفسه، صالمرجع  -2
 . 254لمرجع السابق، صارشيد مسعودي،  -3
 . السابق المرجع ،11-84القانون  -4
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 شتراك في السكن العائلي في الشريعة الإسلامية الا/1

يليق   سكنعلى ضرورة توفير  حيث نجد كل المذاهب الفقهية تقر    يعتبر السكن من أساسيات النفقة  
الحياةو   بالزوجة، ضروريات  على  يتوفر  أن  تعالى1يجب  قال  م ِّن "  :،  سَكَنتُم  حَيْثُ  مِّنْ  أَسْكِّنُوهُنه 

وَلَا   كُمْ  نه ۚوُجْدِّ عَلَيْهِّ لِّتُضَي ِّقُوا  وهُنه  و 2"   تُضَارُّ الحن،  عند  خال    :"فيةالمسكن  بيت  الزوج هو  أهل  عن 
و و  الغلق  في  الضروريةمنفرد  المرافق  و "يحتوي  المالكية،  عندهم    :"عند  المعفالدار  الحجرة  دة  ليست 

ما  غيرهما و دار أو حجرة أو    ن المنزل يكون :" أذكر الشافعية، و "نما يحتوي كل اللوازمإللنوم فقط و 
الزوجة له  الحنابلةو   ،"تحتاج  الغرض  "  :المسكن عند  ن بنائه من ميكون ساترا لمن بداخله و يحقق 

بت ذلك فعلى الزوجة أن تقيم في المسكن الشرعي فإن أ  ،  3غراض سائر الأالعيش وحفظ الأمتعة و 
 .4"سقطت نفقتهاناشزا و 

    سرة الجزائري العائلي في قانون الأ اك في السكن شتر /الا 2

لأ    ملكا  يكون  أن  يمكن  العائلي  الآخرالسكن  دون  الزوجين  في  ، و حد  به  المعمول  النظام هو 
لهما معا بإتفاقهما  قد يكون ملكا  وجين، و ستقلالية الذمة المالية بين الز الجزائري بناءا على مبدأ إ

بالتضامن وفقا للقانون المدني   يتحملان الديون المشتركةبذلك  ، و شتراك في السكن العائليعلى الا
ية الممتلكات  حد الزوجين في تحمل الأعباء العائلية مع زوجه في تنمهذا قد يساهم أل، و 5الجزائري 
 . 6نزاعات حول ذلكثارة خلافات و إمما يؤدي إلى إختلاطهما بينهما و  ،العقارية

الطرف الآخر  إ  فإذا    للمحكمة تح مساهمته في تكادعى  الوسائل جاز  السكن بكل  ديد ما ليف 
دخال السكن في عملية تقسيم الممتلكات المكتسبة خلال  إوذلك من أجل  ،  تحمله من أعباء مالية

 
 . 60حمد طيبي، المرجع السابق، صأ -1
 من سورة الطلاق.  6الآية  -2
 . 72المرجع السابق، صعمر ووهيبة صادفي، أ نصيرة حاج  -3
 . 260رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص -4
 . 61حمد طيبي، المرجع السابق، صأ- 5
رج لنيل شهادة الماستر في سرة الجزائري، مذكرة تخ في الشريعة الإسلامية و قانون الأمحمد العيد عمان، النزاع المالي بين الزوجين - 6

 . 61، ص2018/ 2017الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،  ، كلية سرةالأ  قانون  الحقوق، تخصص
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الزواج  إ1فترة  أما في حالة    تفاق حول، ففي حالة وجود  المالية فهو لا يطرح إشكال  المكتسبات 
 .للإثباتتفاق تطبق القواعد العامة عدم وجود إ

 في متاع البيت بين الزوجين شتراك: الا ثانيا

كان من الجهاز    اكل ما يوجد في بيت الزوجية مما يدفع به في المعيشة، سواء  هو  متاع البيت  
الزفاف بعد  وجدت  منزلية  أدوات  و 2أو  التطرق ،  يتم  الا  سوف  البيت  إلى  متاع  في  في  شتراك 

 سرة الجزائري. قانون الأالشريعة الإسلامية و 

 شتراك في متاع البيت بين الزوجين في الشريعة الإسلامية الا /1

ما كان  ... قال مالك  ن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا" أرأيت أعند المالكية جاء:  
ما و ، ف أنه من متاع النساء فهو للنساءما كان يعر ف أنه من متاع الرجال فهو للرجال، و يعر 

 ." 3له بذلك بينة ن البيت بيت الرجل و النساء فهو للرجال لأون للرجال و كان يعرف أن يك

أ   الحنفية  إ  :"نهيرى  حالة  فما يصفي  البينة  و نعدام  اليمين  للزوج مع  فهو  للرجال  يصلح ما  لح 
ختلف فيه الرأي حول وجود ما يشهد للزوجة فهو لها مع اليمين، أما ما يصلح لكليهما معا فقد إ

 .4" على ملكية الشيء محل النزاع من عدمه

   سرة الجزائري /الاشتراك في متاع البيت في قانون الأ 2

لى أن المشرع الجزائري لم يتعرض إير  غ  ،يعتبر متاع البيت من أهم ما يثير المشاكل في الأسرة    
المتاع   الأسرةأحكام  قانون  في  الزوجين  بين  تعرض  المشترك  من    في  إنما  الأخيرة  المادة الفقرة 

 . المشتركات بينهما إلىمن قانون الأسرة 730

 
سرة الجديد، مجلة دفاتر، مخبر حقوق الطفل،  العربي بلحاج، ملاحظات نقدية بشأن النظام المالي للزوجين في ضوء قانون الأ -1

 . 46، ص2008، الجزائر، 1ع، 3جامعة وهران، مجلد
 . 414، ص1983، الدار الجامعية، بيروت، 4سرة في الإسلام، دراسة مقارنة، طم الأمحمد مصطفى شبلي، أحكا  -2
سرة،  بوخروبة رفيقة، الذمة المالية للزوجين في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة نيل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون الأ -3

 .63، قالمة ، ص 1945ماي  8قسم الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
 . 58أحمد طبي، المرجع السابق، ص -4
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و اليمين  يقتسمانها مع حيث       بهما  ،  إو   ،النساء معاللرجال و   حما يصليقصد  المتاع  عليه  ذا كان 
ت و الأثاث المخصص لديكور البيأ  فراشلكا  النساء معايت من الأشياء المعتادة للرجال و الموجود بالب

و   تزينهاو  الفنية  لأفإذ  التماثيل...كالألواح  كان  بيا  الزوجين  ملكية  حد  على  فإن نة  الموجودة  الأشياء 
حدهما بينة فيقتسمانها مع ليس لأ و   هذا المتاع موجود بالبيتذا كان  ملكيتها تثبت له بلا يمين، أما إ

 هذا ما أكده قرار المحكمة العليا بقولها و  ،1اليمين

 . "متعة يتقاسمانها مع اليمينأن المشتركات بين الزوجين في الأ من المقرر قانونا "

ما تقييم مبالغ أما يعد للرجال مسألة واقع يختص بتقديرها قضاة الموضوع،  وتحديد ما يعد للنساء و    
هذا ما أكدته المحكمة و   ،ليس للقضاةهل الخبرة من الصناع والتجار و أ لى  إالمتاع مسألة فنية ترجع  

 .2العليا في قراراها 

 المطلب الثاني

 الزوجين تفاقي في أموال شتراك الا الا 

خر في ماله، التي يمنحها أحد الزوجين للآ  والتصرفاتالحقوق    تفاق مصدريمكن أن يكون الا    
 نه يجوز للزوجينغير أ  "الجزائري بقولها:رة  قانون الأسمن    2فقرة    37  المادة  ا ما نصت عليههذو 

المشتركة   التي يكتسبانها  أن يتفقا في عقد زواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال  بينهما، 
 ، وهذا ما سيتم التطرق إليه3لى كل واحد منهما" النسب التي يؤول إ  وتحديدلزوجية  خلال الحياة ا

 . في هذا المطلب

 

 

 
 

ستيراد و توزيع، قسنطينة، إ، الفا للوثائق ، 1اسة مقارنة، طكريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع، در  -1
 . 75الجزائر، ص

 .75المرجع نفسه، ص -2
 . مرجع السابق، ال11-84القانون  -3
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 الفرع الأول

 ضى عقد الزواجتتفاقي بمقالاشتراك الا 

الزوجان في وثيقة عقد  ها  تجسد في الشروط التي يشترطإن صور الاشتراك الاتفاقي بين الزوجين ي   
سرة قانون الأ ه الشروط في الشريعة الإسلامية و لى هذتطرق إال  وسيتم  ،و عقد رسمي لاحقالزواج أ
 .الجزائري 

 تفاقي بين الزوجين في الشريعة الإسلامية  أولا: الاشتراك الا 

الفقهاء حول الشرو إ    الزوجان وفي كونهاختلف  أ  ط المتفق عليها بين  الخطر  و ،  فاسدةو  صحيحة 
 في الشروط المتفق عليها بين الزوجين 

الفقهاء من ظاهرية  بحيث    شتراط على وحنفية، أن الأصل في الامالكية  و   وشافعية  يرى جمهور 
 : الأساس التالي

إلا فهم ورد نص في القرآن أو السنة بها و الشروط إلا إذا  لا يجبرون العقود و   :"هرية يرون أنهالظا    
، إذا فهم لا يتقبلون المعقولة والآثار و السنستبدلوا على حظرهم من القرآن و إ، و ها بالتحريمبونيستصح 

 .1" و عقد رسمي لاحق طالما ليس هناك نص بهاشتراك في الأموال في عقد الزواج أالا

تخالف مقصد  يصح العقد إن لم  في عقد الزواج تبطل و كثر الشروط  أ  :"ي الشافعية يرون أنأما رأ   
 . 2" العقد معا فهم لا يتقبلون الشروط المالية كونها من الأمور المستجدةل الشرط و وإبطا ،النكاح

و في عقد  شتراك في الأموال سواء في عقد الزواج أإذا ورد شرط الا  :"يرون أنه  بالنسبة للمالكية  أما  
 .3" الوفاء بهن كان يستحب إو صحيح لكنه غير ملزم للزوجين و رسمي لاحق فه

 
 .412هـ، ص1351، مصر، يةر إدارة الطباعة المنيب الآثار: بن حزم المحلإ -1
بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، الشيرازي المهذب في فقه الامام الشافعي، دار الكتاب العربية الكبرى،  إأبو إسحاق إبراهيم  -2

 . 266هـ ، ص1333
 . 65، صالكتب العربية حياءإية الدسوقي على شرح الكبير، دار محمد بن أحمد بن عرفة الديوقي، المالكي حاش -3
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الحنكما       أيرى  الا   :"نفية  على  سواءالاتفاق  الأموال  في  في    اشتراك  أو  عورد  الزواج  عقد  قد 
، فلا يملك الزوجين فسخ الزواج بسبب عدم وفاء شروطه، وهذا ما قد يفقد  مستقل لا قوة إلزامية له

 .1" هذه الشروط المالية قيمتها

    باحة في الشروط المتفق عليها بين الزوجين الإ/1

الاير    أن  الحنابلة  مصالح  ى  تحقق  التي  الأمور  من  الأموال  في  لا    الزوجين،شتراك  بذلك  وهم 
بهذا نلاحظ أن و   ،الشارععقد الزواج متى كانت الشروط لا تتنافى مع حكم    الاشتراط فييحظرون  

 .2بإباحته ي خد برأي الحنابلة الذي يقضالمشرع الجزائري أ

 سرة الجزائري لاتفاقي بين الزوجين في قانون الأ شتراك االا  ثانيا:

و ذلك في نص المادة    ،لى المشارطات المالية بين الزوجين بصفة عامةإالمشرع الجزائري  تعرض     
و في عقد رسمي : " للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أنهسرة التي تنص على أمن قانون الأ  19

مالم تتنافى هذه    المرأة عمل  ، ولاسيما شرط تعدد الزوجات و لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية
 .حكام هذا القانون"الشروط مع أ

رأ  والملاحظ    مع  تماشى  الجزائري  المشرع  أن  الفقهاءهنا  جمهور  و ي  من ،  العديد  في  ذلك  أكد 
 .3أحكامه 

سواء   ،في وثيقةلمالية بين الزوجين لابد من كتابتها  ن الشروط اقد نص المشرع الجزائري على أو     
من قانون الأسرة   18نص المادة  و وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، و طبقا لوثيقة عقد الزواج أكانت  

ية فإن  أنه من الناحية العمل ضابط الحالة المدنية أو الموثق، غير الوثيقة هو ن المكلف بتحرير هذه فإ
الشروط   أتحرير  الموثق، و المالية يتم  المطال  لإثباتذلك  مام  أالحق  النزاع  نكار و الإب به في حالة 

 . 4مام القضاء أ

 
 .168، ص1982، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2علاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط -1
 . 270رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص -2
 . مرجع السابق، ال11-84من القانون رقم  19المادة  -3
، الأردن،  1كريمة محروق، النظام المالي للزوجين في الجزائر بين القصور التشريعي و خصوصية المجتمع، ألفا للوثائق، ط -4

 . 297، ص2021
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 الفرع الثاني

 تفاقي بمقتضى عقود أخرى شتراك الا الا 

ما    وهذا ،و عقود تجاريةبين الزوجين عن طريق عقود مدنية أتفاق حول الأموال المكتسبة قد يوجد إ  
 . توضيحه في هذا الفرع سيتم

 المدني تفاقي بمقتضى العقد  الاشتراك الا   أولا:

عن طريق عقد الشركة الذي يلتزم وذلك    ،ختلاط أموال الزوجين يكون بناءا على العقود المدنيةإ   
م نشاط  في  بالمساهمة  الزوجين  يكون شتركفيه  وهذا  أجل بت  ،  من  المال  أو  العمل  من  حصة   قديم 

و قتسام  إ إلىالخسائرالأرباح  الجزائري  المشرع  وقد تعرض  المادة    ،  القانون   416ذلك في نص  من 
 اعتباريان أو    " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان:على أنها  عرف الشركة، حيث  1المدني

بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف إقتسام الربح   ،ي نشاط مشترككثر على المساهمة فو أأ
إ أو بلوغ هدف  إقتصاد  الخسائر قتصادي ذي منفعة مشتركةالذي قد نتج أو تحقق  ، كما يتحملان 

 .2"التي قد تنجر على ذلك

 شتراك بمقتضى العقد التجاري الا  ثانيا:

الزوجين عن طريق  أيمكن     الزواج عن طريق عقد شركة   الاتفاقن تختلط أموال  بعد عقد  بينهما 
من القانون التجاري   77لى  إ  30في المواد من  الذي ينص عليها    ،حكام القانون التجاري أبمقتضى  

. 3حكاما خاصة تخص الزوجين فقط أليس  عامة في الشركة بالنسبة للجميع و حكام  أتنص على    التيو 

 
 .297، صنفسهالمرجع  -1
 .31والمتمم  الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن القانون المدني المعدل58-75الأمر رقم  -2
 . 297صكريمة محروق، المرجع نفسه،  -3
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تحول الأسرة و   ،رع الجزائري بالتغيرات الجديدةظهر تأثر المش  2005بعد التعديل الذي أجري سنة     
ال يترأسها  كان  التي  الاالجزائرية  طابع  عليها  يغلب  أسرة  إلى  التعاون شزوج  الزوجين،  بين   تراك 

إا   يقودناو   ،الأموال  ستثمارافي    شتراكوالا الأموال  في  الديون شتراكهما  مصير  عن  الحديث  لى 
 شتراك الاإلى تبيان نهاية  ات الزوجين على المال المشترك، و سلطالمشتركة المستحقة على الزوجين و 

 المالي بينهما.  

تو    تقسيم  عليه  مبحثينم  إلى  الفصل  هذا  المترتبة    الأول  دراسة  الاالنتائج  بين عن  المالي  شتراك 
   .شتراك المالي بين الزوجيننهاية الا الثانيأما  الزوجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                     الاحكام القانونية للاشتراك المالي بين الزوجين 
 

 

23 

 المبحث الأول

 النتائج المترتبة عن الاشتراك في الأموال 

ية تسييره، فكيأو في  تجاه بعضهما  اء إسو   ،شتراك المالي بين الزوجين نتائج عديدةيترتب عن الا  
   : له في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين سيتطرق هذا ما و 

 المطلب الأول

 سلطات الزوجين على المال المشترك بينهما

في كل بيت بشكل شبه   خاص مصروفها من القضايا التي تحدثتعد إدارة أموال العائلة و بشكل     
تجاوز الموضوع و   حولخلاف  لا في حالة وجود  إلى العلن، إ  لكن نادرا ما ينتقل هذا الأمرو يومي،  

كأن يهدر ، و ي أحد الزوجين عن مسؤولياتهمن أسباب هذا الخلاف تخلو   ،لى الوراءخطوط العودة إ
لقد منح المشرع الجزائري حرية و   ، حال العائلة المعيشيةهدد  ي أحد الزوجين مال العائلة في مجال ما  

إ الزوجينإفراغ  ا  نفاق  الزوجية  حول  و لمكتسبات  إدارتها  الإتثمارها و سإوكيفية  حق  في نسب  ستحقاق 
قانو  بينهما،  و   ،نيشكل  المبرم  الإتفاق  شروط  وثيقة تتضمن  في  يكون هذاو يتمثل  أن   تفاق الإ  يجب 

ء في نص  هذا ما جاو   ،يأتي لاحقا من غير تحديد الأجلأو    ،مصاحبا لواقعة إبرام عقد الزواجو ملزما  
 .1ائري في فقرتها الثانية سرة الجز ن قانون الأ( م37)المادة 

نه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما  غير أ  
 .2لى كل واحد منهما تحديد النسب التي تؤول إلزوجية و ها خلال الحياة ان التي يكتسبا

 د الزوجين على الأموال المشتركةالتصرفات الفردية لأح في هذا المطلب إلى    وعليه سيتم التطرق   
 : الفرعين التاليين  جزاء تجاوزها من خلالواردة على هذه التصرفات و الالقيود و 

 

 

 
 .  72بوخروبة رفيقة، المرجع السابق، ص -1
 .72المرجع نفسه، ص - 2
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 الفرع الأول

 حد الزوجين على المال المشترك بينهمالأ  التصرفات الفردية

نجد أن المشرع الجزائري لأموال المملوكة ملكية مشتركة، و لكل من الزوجين نفس السلطات على ا   
نسب " تحديد الكتفى بعبارةموال المشتركة و إلم يحدد بالتفصيل جدول سلطات أحد الزوجين على الأ

 .1نتفاع بهذه الأموال الإلكل من الزوجين حرية التصرفات و  بالتاليو  ،" لى كل واحد منهماالتي تؤول إ

أخرى    جهة  أن:يرى    ومن  القانون  فقهاء  يدل على    "بعض  بند  الذمة اإضافة  في  الزوجين  شتراك 
لى آخر ذو فائدة كبيرة لرفع الضرر إ  لى نظامشتراك إيجيز لهما مسألة تغير نظام الا  المالية بينهما

 . 2"شتراكحداهما بسبب الاإما مس هذا الأخير 

أأ    إلى  الفرنسي فذهب  المشرع  الزوج و   :"نما  السلطات على الأموال كل من  الزوجة يتمتع بنفس 
و المشترك التصرف  زوج  لكل  فيحق  بينهما،  بينهمالإة  مشتركة  ملكية  المملوكة  بالأموال  لما    ،انتفاع 

 .3" حتياجاتهاإسرة و يلبي يحقق مصلحة الأ

و     الفردية  التصرفات  بإدأما  يقوم  التي  المشتركة  الأموال  الزوج دون  ارة  لكل منهما    ،الآخرها  فإن 
الإ المشتركةالسلطة  للأموال  الفردية  و   دارية  وتحصيل  ملكية  إ كتأجير  المملوكة  الأموال  مبالغ  ستيفاء 

         ، لخالحياة...إ  مبالغ التأمين على الرواتب و الكسب و   لصناعية الشخصية،منتجات االكمشتركة بينهما،  
الفقهاءو  من  الآخر  البعض  إ  :"يرى  في  الحق  زوج  لكل  بالنسبة أن  اللازمة  الإجراءات  كل  تخاذ 

الخاصة   الزوج  بإوذلك    ،المشتركة  بالأموالللمنازعات  على  يجب  و  عليه،  مدعى  أو  مدعى  عتباره 
 .4" نفرادي أن يقدم تصفية للملكية المشتركةيريد الأموال بشكل إالذي 

 
 

ربيحة إلغات، الذمة المالية للزوجين في قانون الاسرة الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، كلية الشريعة،  -1
 . 167، ص2019، الجزائر 1، العدد 9، المجلد2جامعة البليدة 

 . 262الكعبي خليفة علي، المرجع السابق، ص -2
زوجين، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و التشريعات العربية و التشريعات الفرنسية، رغد مقداد الحمداني، النظام المالي لل -3

 . 201، ص2010التوزيع، الأردن، عة الثانية، دار الثقافة للنشر و الطب
  ون ، كليةرشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القان -4

 . 234، صالحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
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 الفرع الثاني

              حد الزوجين على الأموال المشتركةعلى التصرفات الفردية لأ   الواردة القيود
 و جزاء تجاوزها

 ن المشرع لم يحدد صلاحيات أحد الزوجين بأيتضح  سرة الجزائري  قانون الأ  37مادة  من خلال ال   
ترك المسألة من حيث المبدأ إلى إتفاق   أن  ،وإنما1سلطته في التصرف في الأموال المشتركة بينهماو 

 . 2تفق عليه الزوجانالطرفين حيث يطبق ما إ

المادة  و     المشتركة  37قد نصت  الأموال  حول  الزوجين  بين  النزاع  حالة  الذكر على  وعلى   سالفة 
لنسب و تحديد ا شتراك في الذمة المالية أن يقوما بتثبيت الحقوق المالية،لاتفاق على االزوجين قبل الإ

 . 3لى كل واحد منهما التي تؤول إ

المادة  ال  ذهبوعليه      الفرنسي في نص  أ  1427مشرع  الزوجين   :"نهإلى  يترتب على تجاوز أحد 
  وتنص   ،بطلانها  ن موافقة الزوج الآخرجراء هذه التصرفات دو ، أي إلسلطاته على الأموال المشتركة

الذكرالالمادة   أنه:  سالفة  إعلى  أحد  "  تجاوز  أالزو ذا  المشتركة  الأموال  على  سلطات  على و  جين 
وج الآخر ذلك التصرف يستطيع طلب إلغائه في خلال سنتين ذا لم يؤيد الز لممتلكات المحجوزة، فإا
البطلان   ن يرفع دعوى أستطاعته في جميع الأحوال  لا يكون في إيوم علمه بالتصرف، و بتداءا من  إ

 " .كةنحلال الملكية المشتر بعد مرور سنين على إ

 المطلب الثاني

 أحكام الديون المشتركة المستحقة بين الزوجين

الحياة المشتركة بين الزوجين تبر الديون المشتركة بين الزوجين تلك الديون المترتبة عن الزواج و تع   
 تجاه الدائنين بهذه الديون،يكون للزوجين مسؤولية بالتضامن إو  ،خلال الحياة بموافقة الزوجين

 
 .167ربيحة الغات، المرجع السابق، ص -1
  ج ر، 2022يوليو  12في  22/13، المعدل و المتمم 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  106المادة  -2

 . 48العدد
قانون  لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصصثبات الحقوق المالية للزوجين في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج إفرحات حمداني،  -3

 . 2014/2015أسرة، قسم الحقوق الخاص، جامعة أكلي محمد أولحاج، البويرة، 
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 . 1الذين يجوز لهم التنفيذ على الأموال المشتركة للزوجين 

حيث يكون كلا الزوجين مسؤولين بالتضامن إتجاه الدائنين بهذه الديون والتي يكون لهم التنفيذ     
 على الأموال المشتركة بين الزوجين. 

أنو      التونسي  بما  الا  المشرع  الأموال    شتراكحصر  للإسفي  المعدة  العقارات  السكني،  في  تعمال 
المرتبطةفإ تلك  هي  الزوجين  بين  مشتركة  تعتبر  التي  الديون  الخاضع   ن  السكني  العقار  بملكية 

  ستغلاله، وذلك حسب ما نصالأعباء المترتبة عن إكتساب ملكيته أو إك الديون و كذلك تلو   شتراكللا
 .ملاك بين الزوجينشتراك في الأ( من قانون نظام الا13الفصلليه )ع

بالتالي يخضع للقواعد العامة ، و لم ينظم التشريع الجزائري مسألة الديون المشتركة بين الزوجينو     
أحكام المتابعة   إلا في مسائل قليلة جدا كالضريبة على الدخل بالنسبة لتضامن الزوجين فيما يخص

بإو  الحجز  المواد  أعمال  في  تضامنيين  مسؤولين  عل   377-376عتبارهما  الضريبة  قانون  ى من 
 .2الدخل 

م ح الزوجين بخضوع زوجهما لنظافهي تنشأ في حالتين أولهما تصري  ،أما بالنسبة للقانون الفرنسي   
هنا يتدخل ختيار نظام مالي معين، و تبة و ثانيهما سكون الزوجين على إشتراك في الأموال المكتالا

بتداءا من حفل يترتب أثاره إلا إتفاق المالي لا  أن الا  1395المادة  ، بحيث تنص  المشرع لتنظيمهما
فيما يخص الآثار المترتبة عليه بالنسبة   هاما  يلعب دوراحيث  المالي للزواج    الزواج أي تاريخ العقد

، 3الدخول( الزواج و يسري بعد حفل الزواج )  جراء حفلأو الغير لأنه يجب أن يحرر قبل إ  للزوجين
 المستحقة بين الزوجين من خلال فرع أول،   وعليه سيتم التطرق إلى عناصر الديون المشتركة

 وتسديد الديون المشتركة في ذمة الزوجين من خلال فرع ثاني.  

 

 
 

بعة، ديوان المطبوعات  لطبعة الراالطلاق، االجزائري، الجزء الأول، الزواج و سرة لعربي، الوجيز في شرح القانون الأبلحاج ا -1
 .‌394، ص2005بن عكنون، الجزائر، الجامعية، 

 . 217خليفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص -2
 . 196محمود الحمداني، المرجع السابق، صرعد مقداد  -3
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 الفرع الأول

   نعناصر الديون المشتركة المستحقة على الزوجي

     تمن ديون النفقا انظم المشرع الفرنسي بالتفصيل الديون المشتركة المستحقة على الزوجين بدء 
العقار  على جبارية الضرائب الإالمال في متجر خاص، و س و الديون ذات العلاقة بتوظيف رأ

الأجرة الواجبة و  عن المسؤولية التقصيرية من أحد الزوجين الرواتب، وكذلك الديون المترتبةالمشترك و 
 1. يجارعلى عقد قرض أو إ

تتألف الأموال   ":نه على أ  ي الفرنسينون المدنللديون المشتركة من القا  1409المادة    وقد نصت    
 : المشتركة سلبا من

   جل صيانة المنزلأ، الديون المترتبة من قبلهما من النفقات المستحقة من قبل الزوجين .1

 . تربية الأولادو 

 .2"حسب الحالات كذلك الديون الأخرى خلال النظام المشترك .2

ل المملوكة  الديون المشتركة على كل الأمواأن كل  ب  يقضي  المبدأ العام في القانون الفرنسين  إ   
ا ملكية المشتركة بينهما أو أثناء إنحلالها فلذالتي غالبا ما تتولد خلال الو   ، مشتركة بين الزوجين

 . 3فعندئذ لا يحق للدائن ملاحقة الأموال الخاصة بكل الزوجين ،الزوجين متضامنين في الدين

 الفرع الثاني

 في ذمة الزوجين تسديد الديون المشتركة المترتبة 

تسديد       الزوجين  يتم  على  المستحقة  إ الديون  من  إبتداءا  لأنه  المشتركة،  الأموال  صلاح من 
من طرف ( أصبحت الأموال المشتركة للزوجين منه لديونهم على سواء الديون المترتبة  23/12/85)

لديون المترتبة في ظل نظام الاشتراك في الأموال مهما  يعني بذلك كل ا، و الزوج أو من طرف الزوجة
 

 . 217خليفة الكعبي، المرجع السابق، ص -1
 . 196، صالسابقرعد مقداد محمود الحمداني، المرجع  -2
 .188المرجع نفسه، ص -3
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عليه يستطيع دائن كل الزوجين التنفيذ فلا فرق بينهما في ذلك، و ن سببها تعاقدية أو غير تعاقدية  كا
  .الأموال المشتركة للزوجينعلى 

التي كان كل من الوفاء بالديون  "على أنه:من القانون المدني الفرنسي  1413حيث تنص المادة     
 غش من قبل أحد الزوجينشتراك مالم يكن هناك بها، مهما كان سببها خلال نظام الا لزمالزوجين م

 .1"سوء نية الدائن كذلكو المدنيين،  

حتياجات إدارة البيت إ تلك الديون المترتبة عنهي و  ، بعض الديون المشتركة بطبيعتها  إلا أن هناك   
و  الأولاد  الزوجين فيستط  ،تعليمهموتربية  أموال  كل  على  والتنفيذ  الحجز  الحالة  هذه  في  الدائن  يع 

 . (والخاصةالمشتركة )

للمادة  و     أنه:  من    1414طبقا  على  تنص  التي  المدني  أموال "القانون  على  يحجز  أن  يمكن  لا 
تربية جل مصاريف البيت و ألا اذا تم الالتزام من  إ  وج الأخر،وراتب أحد الزوجين من قبل دائني الز 

كل أموال الزوجين سواء كانت خاصة التنفيذ على  ولهذا يستطيع الدائنون الحجز و   ،وتعليمهمالأولاد  
 .2"و مشتركةأ

 المبحث الثاني

 شتراك المالي بين الزوجين نهاية الا 

الماقد ينتهي الا    الزوجين بالطرق  شتراك  الزوجيةالشرعية لإلي بين  العلاقة  كما يمكن أن   ،نتهاء 
، وهذا ماسيتم التطرق إليه ينتهي بطرق قضائية في حال تعذر الطرفان على قسمة أموالهما المشتركة

 من خلال المطلبين الآتيين: 

 

 

 
 

 . 27مرجع سابق، صالأحمد دادة فاطمة الزهراء،  -1
 .27، صنفسهمرجع ال -2
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 المطلب الأول

 شتراك المالي بين الزوجين بنهاية علاقتهما الزوجية نهاية الا 

الأموال التي تدخل   ه:"سرة الجزائري على أنمن قانون الأ  37الجزائري في المادة  نص المشرع       
"، و بالتالي متى شتراك المالي بين الزوجين هي الأموال المكتسبة خلال حياة الزوجينفي نطاق الا

المادإ حسب  بالطلاق  أو  بالوفاة  سواء  الأخيرة  هذه  الأ  47ة  نتهت  قانون  فإن  من  الجزائري  سرة 
 .1معها  بالتبعيةشتراك المالي ينتهي الإ

شتراك المالي بوفاة أحد الزوجين من خلال فرع في هذا المطلب إلى نهاية الا  وعليه سيتم التطرق   
 . نحلال الرابطة الزوجية من خلال فرع ثانيأول ونهاية الاشتراك المالي بإ

 الفرع الأول

 شتراك المالي بوفاة أحد الزوجين نهاية الا 

و ت   بالوفاة،  الزوجية  الرابطة  حكميةنتهي  وفاة عادية ووفاة  نوعين  الأخيرة  و لهذه  كلت،  الحالتين في  ا 
 .تنحل العلاقة الزوجية

 نهاية العلاقة الزوجية بالوفاة العادية /1

المحقق   الموت  الطبيعية  أو  العادية  بالوفاة  ي  يقصد  ولا  إوالقطعي،  المو حبذ  مصطلح  ت ستعمال 
لأن   إالطبيعي  تؤدي  التي  على  الوفاة  تكون  قد  الطبيعي  الشخص  نهاية  السنلى  في  كبر           أثر 

أ حادث  بسبب  أو  مرض  ذلك،  او  غير  إ  كالميلادالوفاة  فو  يمكن  مادية  واقعة  بكافة تماما  تباعها 
 . 2الطرق 

فاة بالسجلات المعدة  و التثبت الولادة و  ":قانون المدني الجزائري على أنهمن ال 26نصت المادة  وقد   
المادة    كما   3"، لذلك التصريح بالوفيات    79أوجبت  الجزائري ضرورة  المدنية  الحالة  قانون  خلال من 

 
 . المرجع السابق، 11-84القانون  -1
 . 76،75بوخروبة رفيقة، المرجع السابق، ص -2
 . المرجع السابق، 58-75القانون  -3
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ه مع ذلك لا ند القانوني للشخص ينتهي بوفاته فإ ن كان الوجو إ، و 1ساعة من وقت حدوثها   24جل  أ
و  حقوقه  كافة  تعتبر  لتزامإتنقضي  التي  المالية  فالحقوق  ااته،  فيها  الشخص  جوهريا  عنصرا  لمتوفي 

المشرع الج عتبارها تركة و تقل إلى الورثة بإتن  سرةمن قانون الأ  108زائري في المادة  هو ما أخذ به 
 .2الجزائري 

أحد     وفاة  فإن  الفرنسي  القانون  في  الاأما  حالة  إنتهاء  إلى  تؤدي  إنحلاشتراالزوجين  إلى  ثم  ل ك 
    شتراك، فبموجبه يخول للزوج الحق في الحصول على نصيبه من الأموال المشتركة الفوري لنظام الا

إلى حقه في مصاريف بالإضافة    ،الطعام خلال تسعة أشهر الموالية للوفاةوحقه في التركة والسكن و 
 .3من الكتلة المشتركة من الأموال بين الزوجين  ن تؤدىعلى أوذلك الحداد، 

 نهاية العلاقة الزوجية بالوفاة الحكمية  /1

قد ميز و   الغائبمر بحالتي المفقود و يتعلق الأ، و حيطلق البعض على الوفاة الحكمية بالموت المرج    
العلم بحياتهما الجزائري حسب حالة  المشرع  العائد وإ نت حياته معلومة فهو  فلو كا  ،بينهما  ن مركز 

قانون الأ  109للمادة    طبقاو   ،  4مفقود فهو  تعذرت معرفة حياته من موته   فإنه لا من  الجزائري  سرة 
 .5إلا بحكم الموت الحكمي  يعتبر مفقودا

في حال ظهوره حيا يسترد و في حال صدور الحكم بموت المفقود تقسم تركته على الورثة،  أما      
 .6من ذات القانون  115ن لم يتم التصرف فيها طبقا للمادة له إأموا

 

 

 
 

   المعدل  02/1970/ 27الصادرة بتاريخ  21رقم  ج ر المدنية،المتعلق بالحالة  ،02/1970/ 19المؤرخ في   20-70رقم  مرالأ -1
 . 11/01/2017الصادرة بتاريخ  02عدد  ،ج ر ،2017/ 10/01المؤرخ في   03/ 17و المتمم بالقانون رقم 

 . 175، ص2014الجزائر،  للنشر،الحق، الجزء الثاني، نظرية الحق، دار بلقيس   ونظريةحمزة خشاب، مدخل للعلوم القانونية  -2
 . 175، صحمزة خشاب، المرجع نفسه -3
 . 48أحمد دادة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -4
 المرجع السابق. ، 11-84القانون  -5
 .61، ص2018سرة الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، قانون الأنسرين شريفي، كمال بوفرفورة،  -6
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 الفرع الثاني

 نهاية الاشتراك المالي بانحلال الرابطة الزوجية 

إ  لنحلابإيقصد        الفقهاء  الزوجية عند  الزواجالرابطة  الزوج   اسواء  ،نتهاء عقد  تم ذلك بإرادة 
أ الزوجين  بين  بتراضي  أو  الزوجةوحده  بطلب  و 1و  المادة  ،  نصت  ق  49قد  الأسرة  من  انون 

أنه:"   على  إالجزائري  الطلاق  يثبث  بعدلا  بحكم  القاضي  لا  يجريها  صلح  أن    محاولات  دون 
 . 2" رفع الدعوى  بتداءا من تاريخ إتتجاوز مدته ثلاثة أشهر 

-14الصادر بتاريخ     4744956القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا رقم    هو ما أكدهو    
فيه:  01-2009 جاء  الذي  الرابطو  فك  الطالب  الزوج  على  يجب  أنه  قانونا  المقرر  من  ة " 

 .3" تحت طائلة رفض دعواه  الزوجية حضور جلسة الصلح شخصيا

نحلال  فبمجرد إ ،ابطة الزوجية بحكم قضائينهاء الر كما يعتبر الطلاق أحد الأسباب الشرعية لإ   
الزوجين يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي  ، و العلاقة الزوجية يفسخ عقد الاشتراك المالي بين 

لا يثبت من قانون الأسرة و   54و53و بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين  الزوجين أ
 .4إلا بحكم قضائي 

 المطلب الثاني

 نهاية الاشتراك المالي بين الزوجين بتقسيم الأموال المكتسبة بينهما

ينهي بذلك كل خلاف أو نزاع سرة، و من أشكال حماية الأ شكلا والتدخل القاضي لتقسيم الأم  يعتبر  
على خصص هذا الفرع لدراسة الحالة التي يتعذر  وحصته، و ن الزوجين بإعطاء كل زوج نصيبه  بي

االزوجين الإ القاضي للأموال تفاق على قسمة  المشترك بينهما، وذلك عن طريق دراسة تقسيم  لمال 

 
،  2009، 2، عدد، مجلة قضائية01/2009/ 14بتاريخ  المؤرخ 4744956غرفة أحوال شخصية، قرار رقم   لمحكمة العليا،ا -1

 . 271ص
 . المرجع السابق، 11-84القانون  -2
 . 49أحمد دادة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -3
 .49، صالمرجع نفسه -4
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للأموال  القاضي  وتقسيم  أول،  فرع  خلال  من  العينية  القسمة  طريق  عن  الزوجين  بين  المشتركة 
 ة من خلال فرع الثاني  المشتركة بين الزوجين عن طريق التصفي

 الفرع الأول

 المشتركة بين الزوجين عن طريق القسمة العينية للأموالتقسيم القاضي 

من   724-2ذلك لقيام القاضي بها، نصت المادة  ة العينية ضمن القسمة القضائية و تندرج القسم   
أنه:جزائري  المدني  القانون  ال إعلى  المحكمة  تعين  المال "  لتقويم  اكثر  أو  خبيرا  لذلك  وجها  رأت  ن 

إذا  ، و ن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمتهإالشائع و قسمته حصصا  
إ في  الزوجان  أحد إختلف  من  دعوى  رفع  الشيوع  إزالة  يريد  من  فعلى  بينهما  المشترك  المال  قتسام 
 .1ائري قانون مدني جز  724-01الزوجين حسب المادة 

جزائري المدني  القانون  ال  من724-2قا لنص  يقوم طبولى القاضي قسمة المال المشترك و يتكما      
على الخبير أن يقيم المال الشائع بصفته كان المال المراد قسمته عقارا، و ذا  خاصة إ  ،عيين خبيربت

إقتراح    كما يمكنه  ،للشركاءبقسمة المال على أساس أصغر نصيب  الكلية بتحديد نصاب كل شريك  
قسمة إ   مشروع  أساس  فإ2قتراحهيبين  تحد،  القاضي  على  وجب  عقارا  يمتلكان  الزوجان  كان  يد ذا 

أ إلى  آلت  التي  للحصة  المحافظة   قيمتهاحدهما و المعالم  حتى يتم تسجيل هذه الحصة وشهرها في 
 .3بالتالي إمكانية تنفيذ الحكم الذي يقضي بالقسمةالعقارية، و 

 لى الحكم المعاد بالرجوع إ  2000-09-27عليا بتاريخ  يث جاء في القرار الصادر عن المحكمة الح 
ال أن  بالفعل  نجد  له  المؤيد  القرار  و و  الخبير،  تقرير  على  صادقت  القسمة محكمة  مشروع  تبينت 

ن مصادقة قضاة المجلس على حكم لا يمكن ألكنها لم تحدد نصيب كل وارث، و   المقترح من طرفه

 
نون المتمم بالقا المعدل و ، 2008فبراير 25الموافق ل  1429رصف 18رخ في المؤ  09-08ق م ج من القانون رقم  724-1ة الماد -1

 . 2022لسنة 48، ج رع 2022يوليو 12في   22-13
، المدرسة العليا للقضاء،  14عليا للقضاء، الدفعة ، مذكرة مدرسة لمال الشائع في القانون المدني الجزائري اعادل بوحديش، قسمة  -2

 . 28، ص2006\2008
 . 78بوخروبة رفيقة، المرجع السابق، ص -3
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يتم لم  ن تبين ذلك النصيب و الخبرة أعطت كل وارث نصيبه بدون أتنفيذه بدون تبرير أو القول بأن  
 .1بطال القرار المطعون فيه را في التسيب مما يؤدي إلى نقص و إيعتبر قصو تحديده، و 

 الفرع الثاني

 المشتركة بين الزوجين عن طريق التصفية للأموالتقسيم القاضي 

المادة     إ  جزائري المدني  القانون  ال  من  728نصت  القسمة علينا، أو كان من   تعذرتذا  على أن:" 
إ المراد  شأنها  المال  قيمة  في  المبيحداث نقص كبير  بالطريقة  بالمزاد  المال  بيع هذا  في قسمته،  نة 

 . 2"جماعذا طلبوا هذا بالإعلى الشركاء وحدهم إ تصر المزايدة تققانون الإجراءات المدنية و 

يتبين من هذا النص أن طريق التصفية هو طريق إحتياطي لا يلجأ إليه القاضي إلا عند تعذر     
إ شأنها  من  القسمة  هذه  كانت  أو  عينا  قسمة  بينإجراء  الشائع  المال  قيمة  في  كبير  نقص   حداث 

 ، 3ستحالة القسمة من عدمها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي أن تقدير مدى إالشركاء، ومنه يستنتج  
ستحالة قسمة الذي يقضي بإ  06/10/1984بتاريخ    لصدد تم إصدار قرار المحكمة العليافي هذا او 

 . 4هعنصر العمل الذي يدخل في تكوين عناصر المحل التجاري قسمة عينية دون التخفيض من قيمت

أنه يمكن للشركاء المتمثلان في الزوجين أن يطلبا من   المذكورة أعلاه 728ادة من الم ويتبين  
تفقا على إذا ما إ ،ع عليهما وحدهما فقط دون غيرهماالقاضي أن تقتصر المزايدة في بيع المال الشائ

.5تفاقملزما بهذا الإيكون بذلك القاضي ، و بالإجماع ذلك 

 
 117، ص1ع، 2000، المجلة القضائية لسنة 201854، ملف رقم 2000-09-27، قرار بتاريخ المحكمة العليا  -1
 . المرجع السابق، 58-75القانون  -2
           جتماعيةكاديمية للدراسات الإة الأمجلالسرة في النزاعات المالية بين الزوجين،  دة، دور القاضي في حماية الأن عيا الحسي -3

 . 180، ص2018، 20عقتصادية، نسانية، قسم العلوم القانونية والإو الإ
 . 153، ص1ع، 1989القضائية لسنة ، المجلة 33120، ملف رقم  10/1984/ 60المحكمة العليا، قرار صادر بتاريخ  -4
 . 78، ص2ع، 1989، المجلة القضائية لسنة 41996، ملف رقم  06/1986/ 20بتاريخ  صادر ، قرارالمحكمة العليا  -5
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خلال      لموضوع من  الجزائري      دراستنا  الأسرة  قانون  في  الأموال  في  أن مسألة الاشتراك  يستنتج 
الأهميةنظام   غاية  في  مسألة  الزوجين  بين  الأموال  في  أهم  ، الاشتراك  بين  من  كونها  بحكم   وذلك 

مالي للزوجين من المتمثل في النظام الو مواضيع قانون الأسرة و كذا الفقه الإسلامي على حد سواء،  
المالي  يعتبر نظام الاأحكامه، و خلال مفهومه و  الزوجين  شتراك  التي   اواحدبين  المالية  من الأنظمة 

الجزائري  المشرع  رغبة    ،كبيرة   بعناية  خصها  الزوجيوذلك  بين  العلاقات  تنظيم  خلال من    نفي 
 لتي مست قانون الأسرة الجزائري.التعديلات ا

 : والتي يمكن إجمالها فيما يليالتوصيات ذه الدراسة عن جملة من النتائج و وقد أسفرت ه  

 النتائج :  

المادة  _ نص  في  الجزائري  المشرع  عدل  و 37لقد  )ق.أ.ج(،  جديد  من  بنظام  النظام و جاء  هو 
للزوجين المالي  مساعدة  ،الاشتراكي  في  رغبة  التعاون الزوجين    وهذا  حدد بينهما   فيما  على  كما   ،  

 . التي تحمي أموالهما المكتسبةقواعد ال و ق الطر 

سرة الجزائري صريحة في إقرارها بمبدأ الاشتراك في من قانون الأ   37من المادة    ةالثانيجاءت الفقرة  _
للزوجين المالية  أثناءالمكتسبات  الاتفاق عليه  يتم  ما  أو  ، وهو  الزواج  رسمي لاحق   إبرام عقد  عقد 

   .بالوفاء به مع إمكانية تعديله أو إلغائه

الحياة_ على  إذا    يترتب  وخاصة  مشتركة  ديون  للزوجين  عن ترتبالمشتركة  مشتركة شرا  ت  أشياء  ء 
ن، متولدة خلال طار الحياة المشتركة للزوجي، فهي ديون مترتبة في إما شابه ذلككالسكن العائلي و 

 تسديد هذه الديون.أن ترك الزوج وحده عند  منطقيومن غير الموافقتهما، الحياة الزوجية بإتفاقهما و 

 المترتبة عن الزوجية. ة الديون المشتركة بين الزوجين و لى تنظيم مسأل_لم يتطرق المشرع الجزائري إ

 سرة و تحسين مستوى معيشتها. _مساهمة الزوجة بشكل مهم وواضح في رفاه الأ

يمكن أن   ، في حيننتهاء العلاقة الزوجيةة لإينتهي الاشتراك المالي بين الزوجين بالطرق الشرعي  قد_
 تنتهي بطرق قضائية في حال تعذر الطرفان على قسمة أموالهما المشتركة. 

 :كما لا يمكن إعطاء بعض التوصيات المتواضعة للقيام بنظام الاشتراك المالي بين الزوجين
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لا سلطان تعالى منحها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في مالها و   المرأة بأن اللهزيادة وعي  _
 للزوج على مالها. 

بتبيان الأحكام العامة المنظمة للاشتراك وذلك    ،سرة الجزائري من قانون الأ  37ضرورة تعديل المادة_
 . في الأموال بين الزوجين

 الممنوع من التصرفات الفردية عليها. المباح و  لأموال المشتركة لمعرفةفيما يتعلق بتسيير ا_

 لق بالشراكة المالية بين الزوجين. ضرورة إعداد نظام مالي مفصل يتع_

الإ في  أوالموظفة  العاملة  الزوجة  مساهمة  الإعتبار  بعين  الجزائري  المشرع  أخذ  عند نفاق  _ضرورة 
المتغيرات والتطورات الإ الزوج في ظل  المجتمع عامة عية اجتماوالإقتصادية  عجز    لتي طرأت على 

 .والأسرة خاصة

 . أن يسعى لوضع نصوص قانونية بالديون المشتركة بينهما _على المشرع
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 القرآن الكريم : أولا:  

 القوانين : ثانيا: 

رمضان  9المؤرخ في  11-84، من القانون رقم 37سرة الجزائري الفصل الثالث المادة قانون الأ _1
 02-05سرة الجزائري المعدل و المتمم رقم ون الأ، المتضمن قان 1984يونيو  9الموافق ل  1404

، 43يدة الرسمية عددر الج ،   2005مايو  4م الموافق ل 1426ربيع الأول عام  25المؤرخ في 
 . 2005 فبراير 27المؤرخ في 

بالقانون  ، المتمم2008فبراير  25الموافق ل 1429فر ص 18المؤرخ في  08/09القانون رقم  _2
 48 يدة الرسمية عددر الج  ، المتضمن القانون المدني الجزائري،2022يوليو 12في المؤرخ  22-13

 .2022لسنة

 . 31، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  الجريدة الرسمية عدد58-75الأمر رقم _3

 القرارات  ثالثا: 

بتاريخ   المنشور237148 مواريث، قرار رقم حكمة العليا، غرفة أحوال شخصية و الم_1
 . 2002سنة ل، 01عدد  ، المجلة القضائية22/02/2000

 ،01د دالقضائية ع ، المجلة201854، ملف رقم 27/09/2000لعليا، قرار بتاريخ المحكمة ا_2
 .2000لسنة 

،  14/01/2009المؤرخ بتاريخ  4744956حوال شخصية، قرار رقم المحكمة العليا، غرفة الأ _3
 .2009لسنة ، 2عدد القضائيةمجلة ال

 الكتب   رابعا: 

 .هـ1351ر،، مص، الآثار إدارة الطباعة المنيريةى_ إبن حزم المحل1
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الشافعي،  مام بادي، الشيرازي المهذب في فقه الإبن علي بن يوسف الفيروز أ_ أبو إسحاق إبراهيم إ2
 .هـ1333ر الكتاب العربية الكبرى، دا

الطلاق، الطبعة الجزائري، الجزء الأول، الزواج و سرة لعربي، الوجيز في شرح القانون الأبلحاج ا_ 3
 . 2005، ري ية، بن عكنون، الجزائالرابعة، ديوان المطبوعات الجامع

رح الكبير، دار إحياء الكتب ية الدسوقي على شحمد بن أحمد بن عرفة الديوقي، المالكي حاش_ 4
 . العربية

ني، نظرية الحق، دار بلقيس نظرية الحق، الجزء الثاة خشاب، مدخل للعلوم القانونية و حمز _ 5
 .2014، الجزائر، للنشر

بعة الأولى، دار طالتكييفه الثري، نظام الاشتراك المالي بين الزوجين و خليفة علي الكعبي، _ 6
 . 2010مان، الأردن، التوزيع، عالنفانس للنشر و 

مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات   رغد مقداد الحمداني، النظام المالي للزوجين، دراسة_ 7
 . 2010التوزيع، الأردن، و التشريعات الفرنسية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر العربية و 

والنشر _ صابر أحمد طه، نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام، نهضة مصر للطباعة 8
 . 2000، والتوزيع

، دار الكتاب العربي،  دائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الطبعة الثانيةعلاء الدين الكساني، ب_ 9
 . 1982بيروت، لبنان، 

الطبعة لى ضوء التشريع، دراسة مقارنة، كريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين ع_ 10
 . 2019،توزيع، قسنطينة، الجزائرلفا للوثائق، إستيراد و الأولى، أ

خصوصية ي الجزائر بين القصور التشريعي و كريمة محروق، النظام المالي للزوجين ف -11
 .2021المجتمع، ألفا للوثائق، الطبعة الأولى، الأردن، 

، الدار بعة الرابعةطالسرة في الإسلام، دراسة مقارنة، أحكام الأمحمد مصطفى شبلي،  -12
 .1983الجامعية، بيروت، 
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 .2018سرة الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، نسرين شريفي وكمال بوفرفورة، قانون الأ -13

دار الضان للنشر و  لخالدي، تصرف الزوج جمال الزوجية حدود و ضوابط، نعيمة خلف ا -14
 .2017ل،  التوزيع، د م

 الأطروحات :  الرسائل و خامسا: 

 :  ماجستيرال مذكرات

العليا،   الدراسات  الفقة الإسلامي، مذكرة ماجستير، كلية  للمرأة في  المالية  الذمة  أيمن أحمد نعيرات، 
 . 2008/2009جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 :  دكتوراهرسائل ال

التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، رشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين في   -1
 . 2005/2006جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

دكتوراه،   -2 أطروحة  دراسة مقارنة،  الجزائري،  التشريع  في  للزوجين  لمالي  النظام  رشيد،  مسعود 
 . 2005/2006جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق، الموسم الجامعي

 مذكرات الماستر:  

مذكرة    -1 الزوجين،  بين  الأموال  في  الاشتراك  لعقد  القانوني  النظام  الزهراء،  فاطمة  دادة  أحمد 
 2017/2018ماستر، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق، قسم الحقوق، جامعة سعيدة،

أحمد طيبي، الذمة المالية بين الزوجين في الشريعة والقانون المقارن، مذكرة ماستر، تخصص  -2
 . 2017/2018معة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،أحوال شخصية، جا

تخصص   -3 ماستر،  مذكرة  الجزائري،  الأسرة  قانون  في  للزوجين  المالية  الذمة  رفيقة،  بوخروبة 
 . 2019/2020، قالمة،  1945ماي  8قانون الأسرة، ، جامعة 
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مذ -4 الجزائري،  الأسرة  وقانون  الإسلامي  الفقه  بين  للزوجين  المالي  النظام  رحمة،  كرة  بوشلاق 
 .2006لنيل ماستر، تخصص علوم إسلامية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

عادل بوحديش، قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري، مذكرة مدرسة عليا للقضاء،   -5
 .2006-2008، المدرسة العليا للقضاء، 14الدفعة 

ائري، مذكرة ماستر، تخصص فرحات حمداني، إثبات الحقوق المالية للزوجين في التشريع الجز  -6
 . 2014/2015قانون أسرة، ، جامعة أكلي محمد أولحاج، البويرة، 

محمد العيد عمان، النزاع المالي بين الزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري،    -7
الشهيد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الحقوق،  قسم  أسرة،  تخصص  ماستر،  مذكرة 

 .2017/2018ضر، الوادي، حمه لخ 
مذكرة    -8 نموذجا،  العاملة  الزوجي  نفقة  الزوجين،  حقوق  صادقي،  ووهيبة  عمر  حاج  نصيرة 

بونعامة،   الجيلالي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  أسرة،  قانون  تخصص  ماستر، 
 . 2018/2019خميس مليانة، 

   قالاتالمسادسا: 

  " بشأن النظام المالي للزوجين في ضوء قانون الأسرة الجديدملاحظات نقدية " بلحاج العربي،  -1
 2008، الجزائر، 10، العدد3مجلة دفاتر، مخبر حقوق الطفل، جامعة وهران، مجلد

، المجلة  "دور القاضي في حماية الأسرة في النزاعات المالية بين الزوجين" حسين عيادة،  -2
،  20م العلوم القانونية والإقتصادية، العددالأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية، قس

2018 
، مجلة البحوث والدراسات  " الذمة المالية للزوجين في قانون الأسرة الجزائري " ربيحة الغات،  -3

 .2019، الجزائر 01، العدد 9، المجلد2القانونية والسياسية، كلية الشريعة، جامعة البليدة
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 المداخلات سابعا: 

، جامعة " المقارن و  في التشريع الجزائري مداخلة نظام إنفصال الذمة المالية للزوجين " حفيظة فظلة، 
 . 2015ديسمبر،  8/9حمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي م
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التي      الجزائري  الأسرة  قانون  في  الزوجين  بين  المشتركة  الأموال  موضوع  الدراسة  هذه  تناولت 
ق الاسرة الجزائري ، حيث تهدف الى تحديد الأموال المشتركة   37خصها المشرع في نص المادة  

لعقد   القانوني  النظام  ماهية  البحث  هذا  موضوع  من  الأول  الفصل  في  تناولنا  حيث  الزوجين،  بين 
شتراك في الأموال و تطرقنا الى خصائصه و الطبيعة القانونية و التمييز بين النظام الاشتراكي و الا

الملكية الشائعة و التمييز بين عقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين و عقد الشركة، أما في المبحث 
شتراك الاتفاقي ، و في الثاني حاولنا التطرق الى صور الاشتراك المالي بين الزوجين القانوني و الا

المترتبة  النتائج  الزوجين موضحين  المالي بين  القانونية للاشتراك  الثاني تحدثنا عن الأحكام  الفصل 
و كيفية انتهائه سواء بتقسيم القاضي للأموال المشتركة بين الزوجين او التقسيم عن طريق      عنه  

 التصفية.  
: الإشتراك المالي، الزوجين، قانون الأسرة الجزائري  الكلمات المفتاحية
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